
A/66/232  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
31 October 2011 
Arabic 
Original: French 

 

 

031111    011111    11-57388 (A) 
*1157388* 

         والستونسادسةالدورة ال
  ينة والستسادسطلب إدراج بند إضافي في جدول أعمال الدورة ال    

  
  مركـــز المراقـــب الاتحـــاد الاقتـــصادي والنقـــدي لغـــرب أفريقيـــا     مـــنح     

   الجمعية العامةفي
  

 موجهـــة إلى الأمـــين العـــام ٢٠١١ أكتـــوبر/تـــشرين الأول ٢٦خـــة مؤررســـالة     
  لأمم المتحدة لدى اتوغوالممثل الدائم ل من
  

 ، يـشرفني أن أطلـب إدراج بنـد        جمعيـة العامـة   لل  مـن النظـام الـداخلي      ١٥وفقا للمـادة      
 “العامـة   الجمعيـة  فيمركـز المراقـب  أفريقيـا   لغـرب  والنقـدي  الاقتـصادي  الاتحـاد مـنح  ” بعنـوان 

  .للجمعية العامة أعمال الدورة السادسة والستينجدول  في
ذكرة تفـسيرية  مـشفوعة بم ـ الرسـالة  ، فـإن هـذه   خلي مـن النظـام الـدا   ٢٠لمـادة   ووفقا ل   

 ).الثانيالمرفق (ومشروع قرار ) المرفق الأول(

  .العامة وثيقة من وثائق الجمعيةومرفقيها باعتبارها تعميم هذه الرسالة وأرجو ممتنا   
  

  مينانكودجو  ) توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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  الأولالمرفق 

  
  مذكرة تفسيرية    

  
  ات عامةمعلوم  -  ١    

ــا لغــرب والنقــدي الاقتــصادي يتمثــل الهــدف الأساســي للاتحــاد    ، الــذي أُنــشئ أفريقي
ــاني  ١١ في ــاير /كــانون الث ــشجيع    ١٩٩٤ين ــة، إلى ت ــة دولي ــاره منظمــة حكومي  في داكــار باعتب

الأخــذ بــسياسات موحــدة مــن أجــل التنميــة والتكامــل الاقتــصادي لثمــاني دول تجمعهــا عملــة  
توغـو  وبوركينـا فاسـو   وبـنن  وهـذه الـدول هـي    . الأفريقيـة  الماليـة  ةالجماع ـ موحـدة، هـي فرنـك   

  .النيجرومالي وكوت ديفوار و بيساو -غينيا والسنغال و
ومن الناحية التاريخية، فإن إنشاء الاتحـاد جـاء، أولا وقبـل كـل شـيء، في إطـار إحيـاء                  

ل تقـسيم أفريقيـا إلى     والفكرة الأساسية هي أنه في ظ     . عملية التكامل الإقليمي في غرب أفريقيا     
ــشطة            ــوير الأن ــد لتط ــديل الوحي ــو الب ــدة ه ــي والوح ــل الإقليم ــإن التكام ــدا، ف ــو خمــسين بل نح
الاقتصادية للدول الأعضاء بطريقة متسقة ومتوازنة، والضمان الوحيد لاسـتقلالها الاقتـصادي،            

  .وذلك من أجل تحسين مستوى عيش سكانها بأسرع وقت ممكن
ي آفاق واسعة للبلدان المعنية لتعزيز قدراتها الإنتاجيـة في إطـار       ويتيح التكامل الاقتصاد    

  .سوق أكبر على الصعيد دون الإقليمي، بما يمكن من تحقيق وفورات الحجم
وعلاوة على ذلك، فـإن هـذا التكامـل يمكّـن مـن تعزيـز وضـع البلـدان الأفريقيـة علـى                          

يـة الـتي كانـت قائمـة مـن قبـل، وهـي              الساحة الدولية، وإلغاء الحدود، واستعادة الروابط الطبيع      
روابط قائمة على تكامل اقتصادات هذا البلدان، وعلى انتمائهـا إلى نفـس المجموعـات الثقافيـة                 

  .أو اللغوية أو العرقية
ــدا       ــشائه، كــرد علــى تهمــيش بل ــذ إن ــرز الاتحــاد، من ــة،  وب ن هــذه المنطقــة دون الإقليمي

النمـو بـوتيرة أسـرع مقارنـة بالاقتـصادات المنغلقـة          مراعاة أن الاقتصادات المنفتحة ميالة إلى        مع
وأن من شأن تعزيز المنافسة في أسواق أوسع أن يحفز هذه البلدان عن طريـق إطـلاع مـصدّري            

ويتـيح  . السلع المصنّعة على تقنيـات وتـصاميم ومنتجـات جديـدة، وعلـى تقنيـات إدارة أفـضل                 
توردة تــستخدم فيهــا تقنيــات الاتحــاد أيــضا مجــالا لتحــسين فــرص الحــصول علــى منتجــات مــس 

جديـدة، وتــشجيع نقــل التكنولوجيـات، مــن خــلال المــساعدة علـى تحــسين ســبل الوصــول إلى    
  .الموارد الأجنبية بصفة عامة



A/66/232  
 

11-57388 3 
 

  
  المبادئ والأهداف  -  ٢    

أي تـوفير سـوق     (علاوة على الأهداف العامة المنشودة عبر أي عمليـة تكامـل إقليمـي                
جم، وتخصيص الموارد علـى نحـو أفـضل داخـل الـشركات             ضخمة تمكن من تحقيق وفورات الح     

، يــسعى الاتحــاد  ...)وعلــى مــستوى المجتمــع ككــل، وتحــسين القــدرة التنافــسية للــشركات       
أفريقيا إلى تحقيق عدد من الأهداف المحددة الـتي التزمـت بهـا الـدول      لغرب والنقدي الاقتصادي

ة داكار، التزامها بأهـداف الجماعـة       الأعضاء، بعد أن أكدت، في جملة أمور، في ديباجة معاهد         
  .الاقتصادية الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

، )معاهـدة داكـار   ( من المعاهـدة التأسيـسية       ٤وهذه الأهداف منصوص عليها في المادة         
  :وهي كالآتي

ر تعزيز القدرة التنافسية للأنـشطة الاقتـصادية والماليـة للـدول الأعـضاء في إطـا                 )أ(  
  سوق مفتوحة وتنافسية وبيئة قانونية منظمة ومتسقة؛

ــسيا     )ب(   ــصادي وال ــارب الأداء الاقت ــة تق ــضاء   كفال ــدول الأع ــصادية لل سات الاقت
  طريق وضع آلية مراقبة متعددة الأطراف؛ عن

إنشاء سوق مشتركة بين الدول الأعضاء على أساس حريـة تنقـل الأشـخاص                )ج(  
 وحق الإقامة للأشخاص الـذين يمارسـون نـشاطا مـستقلا          والسلع والخدمات ورؤوس الأموال،   

  فة خارجية موحدة وسياسة تجارية موحدة؛يأو مدفوع الأجر، فضلا عن اعتماد تعر
تنسيق السياسات القطاعية الوطنية عن طريق تنفيذ إجـراءات موحـدة تفـضي               )د(  

المـــوارد البـــشرية، : في النهايـــة إلى اعتمـــاد سياســـات موحـــدة، ولا ســـيما في المجـــالات التاليـــة 
  والتخطيط العمراني، والنقل والاتصالات، والبيئة، والزراعة، والطاقة، والصناعة والتعدين؛

القيام، عند اللـزوم، بمواءمـة حـسن أداء الـسوق المـشتركة وتـشريعات الـدول                   )هـ(  
  .الأعضاء، وبخاصة النظام الضريبي

وبتوقيع معاهدة داكار، أكدت الأطراف المتعاقدة عزمها علـى تـسخير جميـع الوسـائل             
  .المتاحة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء

ــاون النقــدي        ــا المــرور مــن التع ــا    (وم ــرب أفريقي ــبر الاتحــاد النقــدي لغ إلى التكامــل ) ع
إلا دليــل علــى الرغبــة ) قــدي لغــرب أفريقيــاعــبر الاتحــاد الاقتــصادي والن(الاقتــصادي والنقــدي 

عدم الاكتفاء بتحرير البضائع، بل السعي إلى تحرير رؤوس الأموال والخدمات وضمان حريـة               في
هـذا   ومـن . تنقل الأشخاص، ومواءمة السياسات الاقتـصادية، مـع الحفـاظ علـى العملـة الموحـدة               
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سـوق صُـمّمت لتكـون مفتوحـة        المنظور، فإن السوق المشتركة تندرج ضـمن الأولويـات؛ وهـي            
  .وتنافسية، وتتسم بقدر ضئيل من الحماية الجمركية، وتشكل المنافسة أحد محركاتها الأساسية

  
  الهيكل  -  ٣    

  .الأجهزة الإدارية للاتحاد هي مؤتمر رؤساء الدول، ومجلس الوزراء، ولجنة الاتحاد  
  .جنة البرلمانية المشتركةوأجهزته الرقابية هي محكمة العدل، وديوان المحاسبة، والل  
  .أما أجهزته الاستشارية، فتقتصر على الغرفة القنصلية الإقليمية  
ــا       وتـــشمل مؤســـساته المتخصـــصة المـــستقلة المـــصرف المركـــزي لـــدول غـــرب أفريقيـ

  .ومصرف التنمية لغرب أفريقيا
  

  العلاقات مع المنظمات الأخرى  -  ٤    
فقـد طلـب ومُـنح مركـز        . لية أخرى أجرى الاتحاد اتصالات مع منظمات حكومية دو        

المراقــب الــدائم في المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، ومــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، 
ووقّــع أيــضا اتفاقــات تعــاون  . يــفوعــدد مــن الأجهــزة التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة في جن  

  .المنظمة العالمية لصحة الحيوان مع
وفي هـذا   . أة، فإن لديه خبرة في مجال السياسات التنافـسية        ومع أن الاتحاد حديث النش      

  .منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقياالصدد، فهو يساهم في أعمال 
ــن الآن           ــا، م ــرب أفريقي ــة لغ ــة دون الإقليمي ــن في المنطق ــسلام والأم ــز ال ــشكل تعزي وي

ل من الآن فـصاعدا مـسائل       وفي هذا الإطار، فإنه يتناو    . فصاعدا، ورشة العمل الجديدة للاتحاد    
  .الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياسياسية وأمنية، إلى جانب 

  
  مركز المراقب في الجمعية العامة  -  ٥    

إن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، باعتبـاره منظمـة حكوميـة دوليـة مكرسـة                  
نيـة التنميـة المـشتركة لدولـه الأعـضاء          لتناول المسائل الاقتصادية والـسياسية والأمنيـة وتعزيـز إمكا         

والبحث عن سبل تحقيق ذلك، ملتزم تماما بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي              
  .١٩٨١ وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ١٩٤٨لحقوق الإنسان لعام 

لفعلي بين دوله الأعـضاء،     والاتحاد، من خلال تعزيزه للعلاقات الاقتصادية والتضامن ا         
  .هو أداة لتعزيز التعاون الدولي في المنطقة دون الإقليمية لغرب أفريقيا
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وبالنظر إلى التكامل المؤكد بين أهداف الاتحاد والأهداف الـتي يتـضمنها ميثـاق الأمـم              
سح المتحدة، فإن منح الاتحاد مركز المراقب في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة مـن شـأنه أن يف ـ                    

ومـن شـأنه أن يعـزز    . المجال لإجراء حوار مؤسسي أعمـق بمـا يعـود بـالنفع علـى المنظمـتين معـا           
وإضـافة إلى ذلـك، فـإن حـصول الاتحـاد علـى هـذا               . اتساق الجهود والتعاون في مجالات محـددة      

  .ة إلى تحقيق التكامل بين أعضائهالمركز من شأنه أن يساعده أكثر في تشجيع المبادرات الرامي
ل هذه الأسباب، قرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات الـدول الأعـضاء في الاتحـاد،               ولك  

، طلـب حـصول الاتحـاد علـى         ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٣٠في دورته الاستثنائية المعقودة في لومي في        
  .هذا المركز
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  المرفق الثاني

  
  مشروع قرار    

  
  لجمعية العامة ا فيمركز المراقبأفريقيا  لغرب والنقدي الاقتصادي الاتحادمنح     

  
  ،إن الجمعية العامة  
 في تعزيـــز التعـــاون بـــين الأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد الاقتـــصادي والنقـــدي  رغبـــة منـــها  
  أفريقيا، لغرب

ــرر  - ١   ــوة تقـ ــاد دعـ ــصادي الاتحـ ــدي الاقتـ ــرب والنقـ ــا  لغـ ــشاركة أفريقيـ إلى المـ
  دوراتها وأعمالها بصفة مراقب؛ في

  .جراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار إلى الأمين العام اتخاذ الإتطلب  - ٢  
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	وبرز الاتحاد، منذ إنشائه، كرد على تهميش بلدان هذه المنطقة دون الإقليمية، مع مراعاة أن الاقتصادات المنفتحة ميالة إلى النمو بوتيرة أسرع مقارنة بالاقتصادات المنغلقة وأن من شأن تعزيز المنافسة في أسواق أوسع أن يحفز هذه البلدان عن طريق إطلاع مصدّري السلع المصنّعة على تقنيات وتصاميم ومنتجات جديدة، وعلى تقنيات إدارة أفضل. ويتيح الاتحاد أيضا مجالا لتحسين فرص الحصول على منتجات مستوردة تستخدم فيها تقنيات جديدة، وتشجيع نقل التكنولوجيات، من خلال المساعدة على تحسين سبل الوصول إلى الموارد الأجنبية بصفة عامة.
	2 - المبادئ والأهداف

	علاوة على الأهداف العامة المنشودة عبر أي عملية تكامل إقليمي (أي توفير سوق ضخمة تمكن من تحقيق وفورات الحجم، وتخصيص الموارد على نحو أفضل داخل الشركات وعلى مستوى المجتمع ككل، وتحسين القدرة التنافسية للشركات...)، يسعى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا إلى تحقيق عدد من الأهداف المحددة التي التزمت بها الدول الأعضاء، بعد أن أكدت، في جملة أمور، في ديباجة معاهدة داكار، التزامها بأهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
	وهذه الأهداف منصوص عليها في المادة 4 من المعاهدة التأسيسية (معاهدة داكار)، وهي كالآتي:
	(أ) تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء في إطار سوق مفتوحة وتنافسية وبيئة قانونية منظمة ومتسقة؛
	(ب) كفالة تقارب الأداء الاقتصادي والسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء عن طريق وضع آلية مراقبة متعددة الأطراف؛
	(ج) إنشاء سوق مشتركة بين الدول الأعضاء على أساس حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وحق الإقامة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا مستقلا أو مدفوع الأجر، فضلا عن اعتماد تعريفة خارجية موحدة وسياسة تجارية موحدة؛
	(د) تنسيق السياسات القطاعية الوطنية عن طريق تنفيذ إجراءات موحدة تفضي في النهاية إلى اعتماد سياسات موحدة، ولا سيما في المجالات التالية: الموارد البشرية، والتخطيط العمراني، والنقل والاتصالات، والبيئة، والزراعة، والطاقة، والصناعة والتعدين؛
	(هـ) القيام، عند اللزوم، بمواءمة حسن أداء السوق المشتركة وتشريعات الدول الأعضاء، وبخاصة النظام الضريبي.
	وبتوقيع معاهدة داكار، أكدت الأطراف المتعاقدة عزمها على تسخير جميع الوسائل المتاحة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
	وما المرور من التعاون النقدي (عبر الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا) إلى التكامل الاقتصادي والنقدي (عبر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا) إلا دليل على الرغبة في عدم الاكتفاء بتحرير البضائع، بل السعي إلى تحرير رؤوس الأموال والخدمات وضمان حرية تنقل الأشخاص، ومواءمة السياسات الاقتصادية، مع الحفاظ على العملة الموحدة. ومن هذا المنظور، فإن السوق المشتركة تندرج ضمن الأولويات؛ وهي سوق صُمّمت لتكون مفتوحة وتنافسية، وتتسم بقدر ضئيل من الحماية الجمركية، وتشكل المنافسة أحد محركاتها الأساسية.
	3 - الهيكل

	الأجهزة الإدارية للاتحاد هي مؤتمر رؤساء الدول، ومجلس الوزراء، ولجنة الاتحاد.
	وأجهزته الرقابية هي محكمة العدل، وديوان المحاسبة، واللجنة البرلمانية المشتركة.
	أما أجهزته الاستشارية، فتقتصر على الغرفة القنصلية الإقليمية.
	وتشمل مؤسساته المتخصصة المستقلة المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا ومصرف التنمية لغرب أفريقيا.
	4 - العلاقات مع المنظمات الأخرى

	أجرى الاتحاد اتصالات مع منظمات حكومية دولية أخرى. فقد طلب ومُنح مركز المراقب الدائم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وعدد من الأجهزة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف. ووقّع أيضا اتفاقات تعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
	ومع أن الاتحاد حديث النشأة، فإن لديه خبرة في مجال السياسات التنافسية. وفي هذا الصدد، فهو يساهم في أعمال منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا.
	ويشكل تعزيز السلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية لغرب أفريقيا، من الآن فصاعدا، ورشة العمل الجديدة للاتحاد. وفي هذا الإطار، فإنه يتناول من الآن فصاعدا مسائل سياسية وأمنية، إلى جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
	5 - مركز المراقب في الجمعية العامة

	إن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، باعتباره منظمة حكومية دولية مكرسة لتناول المسائل الاقتصادية والسياسية والأمنية وتعزيز إمكانية التنمية المشتركة لدوله الأعضاء والبحث عن سبل تحقيق ذلك، ملتزم تماما بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.
	والاتحاد، من خلال تعزيزه للعلاقات الاقتصادية والتضامن الفعلي بين دوله الأعضاء، هو أداة لتعزيز التعاون الدولي في المنطقة دون الإقليمية لغرب أفريقيا.
	وبالنظر إلى التكامل المؤكد بين أهداف الاتحاد والأهداف التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة، فإن منح الاتحاد مركز المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة من شأنه أن يفسح المجال لإجراء حوار مؤسسي أعمق بما يعود بالنفع على المنظمتين معا. ومن شأنه أن يعزز اتساق الجهود والتعاون في مجالات محددة. وإضافة إلى ذلك، فإن حصول الاتحاد على هذا المركز من شأنه أن يساعده أكثر في تشجيع المبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل بين أعضائه.
	ولكل هذه الأسباب، قرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، في دورته الاستثنائية المعقودة في لومي في 30 أيار/مايو 2011، طلب حصول الاتحاد على هذا المركز.
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	إن الجمعية العامة،
	رغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،
	1 - تقرر دعوة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا إلى المشاركة في دوراتها وأعمالها بصفة مراقب؛
	2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

